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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مسألة نسخ القرآن  
الكلمات المفتاحية: نسخ-القران
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة نسخ القران
II. موضوع المقالة 
فأما نسخ القرآن بالسنة، فإن كانت السنة آحادًا فقد قرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه وليس كذلك، فإن فيه خلافًا، وإن كانت السنة متواترة فاختلفوا فيه.
فالجمهور على جوازه ووقوعه، كما قال القاضي أبو الطيب وابن برهان، وقال ابن فورك: إليه ذهب أكثر الشافعية، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري، وكان يقول: إن ذلك وجد في قوله تعالى: { ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [البقرة: 180].
فإن هذه الآية منسوخة بالسنة، وهو قوله: ((لا وصية لوارث)) وكان يقول: إنه لا يجوز أن يقال: إنها نسخت بآيةالمواريث؛ لأنه يمكن أن يجمع بينهما.
قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين، وقال سليم: هو قول أهل العراق، وقالوا: ليس لأبي حنيفة نص فيه، ولكن نص عليه أبو يوسف واختاره، قال: وهو مذهب الأشعرية والمعتزلة وسائر المتكلمين.
قال الدبوسي في (التقويم): إنه قول علمائنا، يعني الحنفية. قال الباجي: قال به عامة شيوخنا، وحكاه أبي الفرج عن مالك، قال: ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث، فهو ناسخ لقوله تعالى: { ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ } إلى آخر الآية.
قال عبد الوهاب: قال الشيخ أبو بكر: وهذا سهو؛ لأن مالكًا صرح بأن الآية منسوخة بآية المواريث.
أما مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنة، فقد ذهب الشافعي في عامة كتبه -كما قاله ابن السمعاني- إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال، وإن كانت متواترة، وجزم به الصيرفي في كتابه، والخفاف في كتاب (الخصال)، ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية.
وقال الأستاذ أبو منصور: وأجمع أصحاب الشافعي على المنع، ورأيت التصريح به في آخر كتاب الودائع لابن سريج، كذا قال الزركشي، وقال إمام الحرمين: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وتردد في عكسه.
قال الزركشي: حكى الشافعي خلافًا في نسخ السنة بالقرآن، فليجد هنا بطريق أولى، أو نقطع بالمنع في العكس، قال ابن السمعاني: ثم اختلف القول على مذهب الشافعي أنه منع منه العقل أو الشرع.
قال: وظاهر مذهبه أنه منع منه العقل والشرع جميعًا، وكذا قاله قبله سليم في (التقريب)، وعبارته: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك شرعًا ولا عقلًا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
قال الزركشي: وفيما قالاه نظر، بل قصارى كلامه منع الشرع، كيف والعقل عنده لا يحكم؟ ثم قال: والثاني أنه منع منه الشرع دون العقل، ثم اختلف القائلون بهذا.
فقال ابن سريج فيما نقله عنه أبو إسحاق وابن الصباغ: أن الذي منع منه أن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزًا، وهذا أصح.
وقال أبو حامد الإسفرائيني: الشرع منع منه ولم يكن مجوزًا فيه، وقال الماوردي: صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ووافقه أصحابه، واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع؟ على وجهين.
وقال الأستاذ أبو منصور: منهم من أجازه عقلًا وادعى أن الشرع منع منه، وهو قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [البقرة: 106]، وبه قال ابن سريج، وأكثر أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال: يجوز ذلك في العقل، ولم يرد الشرع بمنعه إلا انه لم يوجد في القرآن آية نسخت بسنة، وقال في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة، وبه قالأبو العباس القلانسي وعلي بن مهدي الطبري وجماعة من متكلمين، واختلف هؤلاء في طريق المنع منه، فمنهم من قال: إنه مستحيل من جهة دلالة العقل على استحالته، وبه نقول، وهو أيضًا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.
ومنهم من قال: إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد منع منه، وهو قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}، فلا تكون السنة خيرًا ولا مثلها، فلا يجوز نسخها بها، ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي وابن سريج وأكثر أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال: إن العقل يجيز نسخ القرآن بالسنة ولم يرد الشرع بالمنع منه، إلا أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة، وممن قال بنفي الجواز العقلي: الحارث المحاسبي، وعبد الله بن سعد، والقلانسي،والأستاذ أبو إسحاق، والظاهرية.
قال الزركشي: واعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك، فنقول: قال الشافعي في (الرسالة): وأبان الله له أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب، وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصًّا، ومفسرة معنى ما أنزل منه حكمًا.
قال تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ } [يونس: 15].
ففي قوله: { ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ } ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدأ بفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه، وليس ذلك لأحد من خلقه، وكذلك قال تعالى: { ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [الرعد: 39]، وهو أشبه ما قيل، والله أعلم.
وفي كتاب الله دلالة عليه، قال تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ } وقال تعالى: { ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ } [النحل: 101]. انتهى لفظه.
ومن صدر هذا الكلام قيل عنه: إن السنة لا تنسخ الكتاب، وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك، حتى قال إلكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطأه عظم قدره، قال: وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرًا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. 
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